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الدورة السابعة والخمسون 
اللجنة الثانية 

البند ٩٤ من جدول الأعمال 
  العولمة والاعتماد المتبادل 

مشروع قرار مقدم مــن الســيد عبــد االله بــن ملــوك (المغــرب)، نــائب الرئيــس، بنــاء علــى 
 A/C.2/57/L.29 مشاورات غير رسمية جرت بشأن مشروع القرار  

  دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل 
إن الجمعية العامة، 

إذ تعيـــد تـــأكيد قراراـــا ١٦٩/٥٣ المـــؤرخ ١٥ كـــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٨ 
ــــؤرخ ٢٠ كـــانون  و ٢٣١/٥٤ المــؤرخ ٢٢ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ و ٢١٢/٥٥ الم
ـــؤرخ ٢١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ بشــأن دور  الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ و ٢٠٩/٥٦ الم

الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل، 
وإذ تشـير إلى إعـلان الأمـــم المتحــدة بشــأن الألفيــة، الــذي اعتمــده رؤســاء الــدول 

والحكومات يوم ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠(١)، 
وإذ تشير أيضا إلى قرارها ٢١٠/٥٦ باء المؤرخ ٩ تمــوز/يوليـه ٢٠٠٢، الـذي أيـدت 
ــــني بتمويـــل التنميـــة(٢)، وإعـــلان  فيــه توافــق آراء مونتــيري الصــادر عــن المؤتمــر الــدولي المع

 __________
القرار ٢/٥٥، المرفق.  (١)

تقرير المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، ١٨-٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢ (منشورات الأمـم  (٢)
المتحدة، رقم المبيع E.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 
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جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة(٣) والخطة التنفيذيـة(٤) الصـادرين عـن مؤتمـر القمـة العـالمي 
للتنميـة المسـتدامة، فضـلا عـن نتـائج المؤتمـرات الرئيسـية ومؤتمـرات القمـــة الــتي عقدــا الأمــم 

المتحدة، 
وإذ تسلم بالتحديات والفرص الناشئة عن العولمة والاعتماد المتبادل، 

وإذ تعـرب عـن قلقـها إزاء ميـش عـدد كبـير مـن البلـدان الناميــة بعيــدا عــن فوائــد 
العولمة، وحالة الضعـف الإضافيـة لـدى تلـك البلـدان الناميـة الـتي تعمـل علـى الاندمـاج داخـل 
الاقتصـاد العـالمي، والاتســـاع العــام للفجــوة القائمــة في الدخــول والتكنولوجيــا بــين البلــدان 

المتقدمة النمو والنامية، وكذلك داخل البلدان، 
وإذ تسـلم بـأن العولمـة والاعتمـاد المتبـادل يتيحـان فرصـا جديـدة مـن خـلال التجــارة 
والاستثمار وتدفقات رأس المال والتقدم التكنولوجي، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، أمـام 
نمو الاقتصاد العـالمي، والتنميـة وتحسـين مسـتويات المعيشـة حـول العـالم، وإذ تسـلم أيضـا بـأن 
بعض البلدان قد أحرز تقدما في التكيف بنجاح مع ما يحدث من تغيرات وما برحــت تسـتفيد 

من العولمة، 
وإذ تسلم أيضا بأهمية تصدي جميع البلدان، على النحو الملائـم علـى الصعيـد الوطـني 
وعـبر السياسـات، لتحديـات العولمـــة، لا ســيما عــن طريــق اتبــاع سياســات اقتصاديــة كليــة 
واجتماعية سليمة، وإذ تلاحظ الحاجة إلى تقديم دعـم مـن اتمـع الـدولي للجـهود الـتي تبذلهـا 
أقل البلدان نموا، لا سيما لتحسين قدراا المؤسسية والتنظيميــة، وإذ تسـلم كذلـك بأنـه ينبغـي 
لجميـع البلـدان اتبـاع سياسـات تفضـي إلى النمـو الاقتصـادي وتشـجيع وجــود بيئــة اقتصاديــة 

عالمية ملائمة، 
وإذ تشدد على أن من شأن هذه السياسات الاقتصاديـة الكليـة والاجتماعيـة الوطنيـة 

إفراز نتائج أفضل في ظل دعم دولي وبيئة اقتصادية دولية تمكن من ذلك، 
وإذ تؤكد الحاجة إلى معالجة الاختـلالات والتباينـات داخـل الأنمـاط الدوليـة للتمويـل 
والتجـارة والتكنولوجيـا والاسـتثمار الـتي تحـدث أثـرا سـلبيا علـــى آفــاق التنميــة أمــام البلــدان 

النامية، وذلك بغية تقليل تلك الآثار إلى أدنى حد، 

 __________
تقريـر المؤتمـر العـالمي للتنميـة المسـتدامة، جوهانسـبرغ، جنـوب أفريقيـا، ٢٦ آب/أغسـطس – ٤ أيلـول/ســـبتمبر  (٣)

٢٠٠٢ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.03.II.A.1)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 
المرجع نفسه، القرار ٢، المرفق.  (٤)
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وإذ تلاحظ بقلق عميق أن عـددا كبـيرا مـن البلـدان الناميـة لم يتمكـن بعـد مـن جـني 
كـامل ثمـار نظـام التبـادل التجـاري القـائم المتعـدد الأطـراف، وإذ تؤكـد أهميـة تشـجيع إدمـــاج 
البلدان النامية في الاقتصاد العالمي بغرض تمكينها مــن الاسـتفادة بأكـبر قـدر مـن فـرص التبـادل 

التجاري الناشئة عن العولمة وتخفيف القيود عن التجارة، 
وإذ تشدد على أن عملية الإصلاح الرامية إلى تعزيز البنيان المالي الدولي والعمل علـى 
اسـتقراره ينبغـي أن تسـتند إلى مشـاركة عريضـة في ظـل ـج حقيقـي متعـدد الأطـراف، يضــم 
جميع أعضاء اتمع الدولي، لكفالة أن تمثل على الوجه الكافي شـتى احتياجـات ومصـالح جميـع 

البلدان، 
وإذ تؤكــد الحاجــة الماســة إلى تخفيــف حــدة العواقــب الســلبية الناشــئة عــن العولمـــة 
والاعتمـاد المتبـادل الـتي تتعـرض لهـا جميـع البلـــدان الناميــة، بمــا في ذلــك البلــدان الناميــة غــير 

الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، لا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا، 
وإذ تكرر تأكيد أن الأمم المتحدة، بوصفها محفـلا عالميـا، تتمتـع بوضـع فريـد يمكنـها 
مـن تحقيـق التعـاون الـــدولي عــن طريــق التصــدي لتحديــات تعزيــز التنميــة في ســياق العولمــة 

والاعتماد المتبادل، لا سيما من خلال تشجيع تقاسم أكثر إنصافا لمنافع العولمة، 
تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام(٥)؛  - ١

تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة تضطلع بـدور محـوري في تشـجيع التعـاون  - ٢
الدولي لأغراض التنمية وتشجيع الاتساق في السياسات المتعلقة بقضايـا التنميـة العالميـة، بمـا في 

ذلك في سياق العولمة والاعتماد المتبادل؛ 
تسـلم بـأن العولمـة لـن تكـون شـاملة للجميـع ومنصفـة وتحـــدث بالتــالي أثــرا  - ٣
إيجابيا علــى التنميـة، إلا عـن طريـق جـهود واسـعة النطـاق ودؤوب علـى جميـع الصعـد، بمـا في 
ذلك اعتماد سياسـات وتدابـير علـى الصعيديـن الوطـني والعـالمي لتهيئـة مسـتقبل مشـترك قـائم 

على الإنسانية المشتركة بكل تنوعها؛ 
تؤكد من جديـد الحاجـة إلى تحسـين تقـديم الدعـم المتبـادل عـن طريـق الوفـاء  - ٤
بالاعتمادات المقدمــة، علـى النحـو المتفـق عليـه بجميـع المؤتمـرات ومؤتمـرات القمـة الـتي عقدـا 
الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك إعـلان الأمـــم المتحــدة بشــأن الألفيــة(١)، بغــرض تشــجيع النمــو 

الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة، في سياق العولمة والاعتماد المتبادل؛ 

 __________
 .A/57/287 (٥)
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تؤكـد أنـه لا بـد، كـي تكـون العولمـة نافعـة للجميـــع، الاســتثمار في الهيــاكل  - ٥
الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، والخدمات الاجتماعية، والحمايـة الاجتماعيـة، بمـا في ذلـك 
برامـج التعليـم والصحــة والتغذيــة والمــأوى والضمــان الاجتمــاعي، الــتي توفــر عنايــة خاصــة 
بالأطفال والمسنين والتي تراعي الجانب الجنساني وتشمل بشكل كامل القطـاع الريفـي وجميـع 
الفئات المحرومة، والتي تكون حيوية بالنسبة إلى تمكين الأفـراد، لا سـيما أولئـك الذيـن يعـانون 
من الفقر، مـن التكيـف بشـكل أفضـل مـع الظـروف والفـرص الاقتصاديـة المتغـيرة والاسـتفادة 

منها؛ 
تؤكـد أيضـا الحاجـة الماسـة إلى تعزيـز الجـهود الوطنيـة المبذولـة في مجـــال بنــاء  - ٦
القدرات داخل البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلـة انتقاليـة في مجـالات مـن قبيـل 
الهيـاكل الأساسـية المؤسسـية، وتنميـة المـوارد البشـرية، والتمويـــل العــام، والتمويــل العقــاري، 
والتنظيــم والإشــراف المــاليين، والتعليــم الأساســي، والإدارة العامــة، وسياســــات الميزانيـــات 

الاجتماعية والجنسانية، والإنذار المبكر واتقاء الأزمات، وإدارة الديون؛ 
تشــدد علــى الحاجــة إلى أن تواصــل منظومــة الأمــم المتحــدة معالجــة البعـــد  - ٧
الاجتماعي للعولمة وتشجع، في هذا الصدد، العمل الذي تقوم به منظمة العمـل الدوليـة بشـأن 

البعد الاجتماعي للعولمة؛ 
تسـلم بحـق البلـدان الأعضـاء في أن تختـار بشـــكل مســتقل طرقــها الذاتيــة في  - ٨

التنمية والاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر؛ 
تكرر تأكيد أن النجاح في الوفاء بأهداف التنمية والقضاء علـى الفقـر تعتمـد  - ٩
علـى أمـور منـها، الحكـم الرشـيد داخـل كـل بلـد وعلـــى الصعيــد الــدولي. وتمثــل السياســات 
الاقتصاديـة السـليمة، والمؤسسـات الديمقراطيـة الراســـخة الــتي تســتجيب لاحتياجــات النــاس، 
وتحسين الهياكل الأساسية، الأســاس للنمـو الاقتصـادي المسـتدام، والقضـاء علـى الفقـر، ويئـة 
فرص العمالة. وبنفس القدر تلزم الشفافية في النظم المالية والنقديـة والتجاريـة والالـتزام بإقامـة 
نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف يكون مفتوحا ومنصفا ومستندا إلى القواعـد ويمكـن التنبـؤ 

به وخاليا من التمييز؛ 
تلاحـظ أنـه تجـري جـهود دوليـة هامـة بغـرض إصـلاح البنيـان المـالي الـــدولي؛  - ١٠
وتؤكد أنه ثمة حاجة لاسـتدامة تلـك الجـهود بقـدر أكـبر مـن الشـفافية والمشـاركة الفعالـة مـن 
ـــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة، وأن أحــد الأهــداف الرئيســية  البلـدان الناميـة والبلـدان ال
للإصلاح هو تعزيز التمويل لأغراض التنمية والقضـاء علـى الفقـر؛ وتؤكـد عـلاوة علـى ذلـك 
الالتزام المبين في الفقرة ٥٣ من توافق آراء مونتيري الصـادر عـن المؤتمـر الـدولي المعـني بتمويـل 
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التنمية(٢) بإقامة قطاعات مالية داخلية سليمة تقدم إسهاما حيويـا في الجـهود الإنمائيـة الوطنيـة، 
بوصفها عنصرا هاما من عناصر بنيان مالي دولي داعم للتنمية؛ 

تحيط علما بالبلاغ الصادر عن لجنة التنمية التابعة لمنظمة التعـاون والتنميـة في  - ١١
الميدان الاقتصادي المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، لا سيما الفقرة ١٠ منه المتعلقة بتحديـد 
وسائل عملية ومبتكرة لزيادة تعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداـا بمرحلـة 
انتقالية في عملية صنع القرارات ووضع المعايير، وتشجع جميـع المؤسسـات الماليـة الدوليـة ذات 

الصلة على اتخاذ تدابير حقيقية تحقيقا لهذه الغاية؛ 
ترحب بالالتزام الصادر عن جميع البلدان بتشجيع إقامة نظم اقتصادية وطنيـة  - ١٢
وعالميـة تسـتند إلى مبـادئ العدالـــة والإنصــاف والديمقراطيــة والمشــاركة والشــفافية والمســاءلة 

والإدماج، على النحو الوارد في توافق آراء مونتيري؛ 
تدعو إلى النظر بشكل متكامل في قضايا التجارة والتمويل والاستثمار ونقـل  - ١٣
التكنولوجيا والتنمية، وتحقيقا لهذه الغاية، تؤكد من جديد إلحاحية اتخاذ إجراءات متسـقة مـن 
جانب الأمم المتحـدة، ومؤسسـات بريتـون وودز، ومنظمـة التجـارة العالميـة، جنبـا إلى جنـب، 
حسب الاقتضاء، مع إجراءات تتخذها الحكومات، لتشجيع التقاسم المنصف والواسع لفوائـد 

العولمة، مع مراعاة جوانب الضعف والشواغل والاحتياجات المحددة لدى البلدان النامية؛ 
تعرب عن قلقها إزاء اعتماد عدد من الإجراءات الانفرادية التي لا تتسق مـع  - ١٤
قواعـد منظمـة التجـارة العالميـة، وتضـر بصـادرات جميـع البلـدان، لا ســـيما صــادرات البلــدان 
النامية، وتحدث أثرا جمـا علـى مفاوضـات منظمـة التجـارة العالميـة الجاريـة وعلـى تحقيـق البعـد 

الإنمائي في المفاوضات التجارية وزيادة تعزيزه؛ 
ـــة مــن خــلال  تشـدد علـى الأهميـة الخاصـة لتهيئـة بيئـة اقتصاديـة دوليـة تمكيني - ١٥
جهود تعاونية قوية تبذلها جميع البلدان والمؤسسات لتشجيع التنمية الاقتصاديـة المنصفـة داخـل 
اقتصـاد عـالمي يفيـد جميـع النـاس، وتدعـو، في هـذا السـياق، البلـدان المتقدمـة النمـــو، لا ســيما 
ـــير علــى النمــو الاقتصــادي العــالمي، أن  البلـدان الصناعيـة الرئيسـية، ذات الثقـل البـالغ في التأث
تراعي، عند صياغة سياساا الاقتصادية الكلية، ما تحدثه تلك السياسات مـن آثـار علـى يئـة 

بيئة اقتصادية خارجية ملائمة للنمو والتنمية؛ 
تشدد أيضا على الحاجة إلى تعزيز المسؤولية والمساءلة في أوساط الشركات،  - ١٦
بمــا في ذلــك مــن خــلال الصياغــة التامــة والتنفيــذ الفعــال لاتفاقــات وتدابــير مشــتركة بـــين 
الحكومات، ومبادرات دولية، وشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولوائح وطنية ملائمـة، 

ودعم التحسين المستمر في ممارسات الشركات داخل جميع البلدان؛ 



602-73198

A/C.2/57/L.84

تشدد كذلك علـى دور الأمـم المتحـدة في سـد هـوة التكنولوجيـا الرقميـة في  - ١٧
سياق العولمة والعملية الإنمائية التي تقوم ا البلدان الناميـة، وفي تعزيـز أوجـه الاتسـاق والتـآزر 
بــين شــتى المبــادرات الإقليميــة والدوليــة، بمــا في ذلــك فرقــــة عمـــل الأمـــم المتحـــدة المعنيـــة 
بتكنولوجيـات المعلومـات والاتصـالات وفرقـــة العمــل المعنيــة بــالفرص في مجــال التكنولوجيــا 

الرقمية؛ 
تحـث البلـدان المتقدمـة النمـو علـى مسـاعدة البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـــر  - ١٨
اقتصاداا بمرحلة اقتصادية على سـد الهـوة في التكنولوجيـا الرقميـة، ويئـة فـرص التكنولوجيـا 
الرقمية، وتسخير إمكانات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنميـة، مـن خـلال 
نقـل التكنولوجيـا في ظـل شـروط يتفـق عليـها بشـكل متبـــادل وتقــديم الدعــم المــالي والتقــني، 

وتؤيد، في هذا السياق، مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات؛ 
تشـجع البلـدان الناميـة علـى مواصلـة اتبـاع سياسـات إنمائيـة ملائمـــة بغــرض  - ١٩
تشجيع التنمية الاقتصاديـة والقضـاء علـى الفقـر، وتدعـو، في هـذا الصـدد، اتمـع الـدولي إلى 
اتبـاع اسـتراتيجيات مـن شـأا دعـم تلـك السياسـات مـن خـــلال جــهود متواصلــة ترمــي إلى 
التصدي لمشاكل إمكانية الوصـول إلى الأسـواق، واسـتمرار الديـون الخارجيـة، ونقـل المـوارد، 

والضعف المالي، وتدني شروط التجارة؛ 
تحث بقوة اتمع الدولي على اتخاذ جميع التدابير الضروريـة والملائمـة، بمـا في  - ٢٠
ذلك دعم الإصلاح الهيكلي والمتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي، والاســتثمار الأجنـبي المباشـر، 
وتعزيـز المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، والبحـث عـن حـل دائـم لمشـكلة الديـن الخـارجي، وإتاحـــة 
إمكانيات الوصول إلى الأسواق، وبناء القدرات، ونشر المعارف والتكنولوجيـا، بقصـد تحقيـق 
التنمية المستدامة للبلدان النامية، خاصة البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا والبلـدان الناميـة غـير 

الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وتشجيع مشاركتها الكاملة في الاقتصاد العالمي؛ 
تؤكد أهمية التسليم بالشواغل المحددة لدى البلدان التي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة  - ٢١
انتقالية ومعالجة تلك الشواغل لمساعدة تلك البلدان علـى الاسـتفادة مـن العولمـة ممـا يـؤدي إلى 

إدماجها بشكل تام في الاقتصاد العالمي؛ 
تعيد تأكيد عزمها على زيادة الفرص المتاحة للقطاع الخاص والمنظمـات غـير  - ٢٢
الحكومية واتمع المدني، عامة، من أجل المسـاهمة في تحقيـق أهـداف الأمـم المتحـدة وبرامجـها، 

وبالتالي تعزيز الفرص وتلافي العواقب الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعولمة؛ 
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تشـدد علـى أهميـة إدراك البعـد الإقليمـي في الجـهود المبذولـة مـن أجـل تعزيــز  - ٢٣
تدبير الشؤون الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال أمور من بينها تعزيز دور اللجـان الإقليميـة 

في تيسير تبادل التجارب وأفضل الممارسات، في إطار ولاية كل منها؛ 
ـــن المســاعدة التقنيــة والمــوارد الماليــة  تدعـو اتمـع الـدولي إلى تقـديم مزيـد م - ٢٤

للبلدان النامية دعما لما تبذله من جهود في سبيل بناء القدرات المؤسسية؛ 
يب بمنظومة الأمم المتحدة تعزيز دعمها على المستوى القطري لأنشطة بناء  - ٢٥

القدرات في البلدان النامية وترسيخ تنسيق جهودها في هذا الصدد؛ 
تدعـو جميـع البلـدان، فضـلا عـــن الأمــم المتحــدة ومؤسســات بريتــون وودز  - ٢٦
ومنظمة التجارة العالمية، في إطار ولاية كل منها، إلى مواصلة تعزيز أوجه التفـاعل مـع اتمـع 
المدني، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غـير الحكوميـة، بوصفـها شـركاء ذوي أهميـة في 

التنمية؛ 
تطلب إلى الأمين العـام أن يقـدم تقريـرا إلى الجمعيـة العامـة في دورـا الثامنـة  - ٢٧
والخمسـين عـن أثـر تزايـد الصـلات والاعتمـاد المتبـادل فيمـا بـــين التجــارة والتمويــل والمعرفــة 
والتكنولوجيا والاستثمار على القضاء على الفقر والتنمية المستدامة في سياق العولمة، مشـفوعا 

بتوصيات باتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ 
ــد  تقـرر أن تـدرج في جـدول الأعـمال المؤقـت لدورـا الثامنـة والخمسـين البن - ٢٨

المعنون �العولمة والاعتماد المتبادل�. 
 


